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التنازل عن دعوى ضد »أجيليتي« بخصوص العقود الأميركيةالاقتصادية
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إن المدعي جون لي ميلر تقدم بطلب أمام المحكمة الجزئية 
الأميركية في المقاطعة المركزية بكاليفورنيا بالتنازل عن دعواه ضد الشركة والمرتبطة باستخدامها 
لنظام محاسبي خاطئ لاحتساب قيمة التكاليف غير المباشرة، ما أدى إلى زيادة التكلفة على 
الحكومة الأميركية في 3 عقود حكومية سابقة بقيمة إجمالية تقريبية ناهزت الـ 19 مليون دينار. 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أمس أن المحكمة الجزئية الأميركية وافقت على 
طلب المدعي بالتنازل عن الدعوى والتراجع عن كل المطالبات دون أي ضرر على »أجيليتي«.

PDF لمشاهدة الصفحة
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»الأنباء« تنشر المسودة الأولى لمشروع الصكوك الإسلامية السيادية

الحكومة تصدر صكوكاً سيادية لمعالجة ديونها
محمود فاروق

حصلــت »الأنبــاء« على 
المســودة الأولــى لمشــروع 
الصكوك الإسلامية السيادية، 
والذي يتضمن إعطاء الحق 
للحكومــة فــي الاســتدانة 
لتمويل عجز الموازنة بطرق 
جديدة غير السندات المحلية 
والأجنبيــة التــي أصدرتها 
الحكومة في مارس الماضي، 
ممثلة في الصكوك التي لن 
تقتصــر على تمويل العجز 
فقــط وإنمــا يمتــد الغرض 
مــن إصدارهــا الــى تمويل 
التنمية أيضا،  مشــروعات 
ويتم إصــدار تلك الصكوك 
برهن أصول سيادية للدولة 
لصالــح حاملي الصكوك أو 
الالتزام ببيــع النفط مقدما 
طــوال مدة الصــك أو برهن 

مشروع تنموي.
وشــملت مواد المســودة 
قانــون  لمشــروع  الأولــى 
الصكوك الإسلامية السيادية 
وضع محددات تؤمن الأصول 
السيادية ومشروعات التنمية 
المرهونــة والمملوكة جزئيا 
مقابل إصــدار الصكوك بأن 
تكون ملكيــة الدائنين على 
المشاع، فلا يجوز لهم البيع أو 
الرهن أو الحجز عليها بأحكام 
قضائيــة، وإن كان لهم حق 
الاطلاع على جدوى المشروع 
الذي يتم تمويله والمشاركة 

في الأربــاح. وفيما يخص 
إدارة الإصدار منذ البداية، 
تقوم الهيئة المسؤولة عن 
المشروع المراد تمويله بعمل 
دراسة جدوى فنية وتكون 

لادارة كل الجوانب الشرعية 
او  المرتبطة بالمشــروعات 
الاصول وكذلــك بالتمويل 
الذي يتــم الحصول عليه 

والعوائد المدفوعة.

وزارة المالية مسؤولة عن 
ترتيــب الاصدار من خلال 
اي من بنك الكويت المركزي 
أو الهيئة العامة للاستثمار، 
وتشكل هيئة فتوى شرعية 

نشرة الإصدار وافية 
بكل التفاصيل 

ألزم القانون اصدار نشرة إصدار لكل صك على 
حدة على ان تتضمن كل نشرة أوجه استخدام 

حصيلة الاكتتاب في الصكوك الإسلامية السيادية، 
ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذي يمول 

بهذه الحصيلة طبقا للأسس الفنية المقررة، تتضمن 
على وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو 

تطوير المشروع أو النشاط، ومخاطره المحتملة، 
وأرباحه المتوقعة. وتكون الجهة مصدرة الصكوك 

مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة 
أساسا لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا 

يد لها في عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو 
تخلف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأنه لم 

يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافي آثاره.

طرق تمويل 
متنوعة

أعطــت مواد المســودة 
الأولــى لمشــروع قانــون 
الصكـــوك الاســلامـيــــة 
السيادية الحرية للحكومة 
في اختيار طريقة مناسبة 
للتمويل او الاستدانة من 
أنــواع مختلفــة  بــن 10 
تــقـــم  للصكـــوك ولــــم 
بتحجيمها باستخدام نوعية 
تمويل معينــة وتتلخص 

الانواع الـ 10 كما يلي:

 صكــوك تمويــل مثل 
والاســتصناع  المرابحــة 
والسلـــــم وتستخـــــدم 
حصيلتهــا فـــي تمويـــل 
تصنيــع او شــراء منتج 

محدد.

 صكــوك إجــارة مثــل 
مقابــل  الأعيــان  ملكيــة 
التأجيــر وملكيــة منافع 
القابلــة لإعــادة  الأعيــان 
التأجير وصكــوك إجارة 

الخدمات.

 صكــوك الاســتثمار 
مثــل المضاربــة والوكالة 
والمشــاركة  بالاســتثمار 
والمحافـــظ  الربــح  فــي 

الاستثمارية.

الحكومــة  وتتجــه   
تعديــل  إلــى  الكويتيــة 
قانون الديــن العام، ومن 
المرجــح أن يوافق مجلس 
الأمة على قانون للتوسع 
فــي حدود الاقتــراض بما 
يســمح بإصــدارات ديون 
لأجل 30 عاما. وسيســمح 
القانــون للكويــت بزيادة 
ســقف الدين إلى 25 مليار 
دينار )83 مليار دولار( من 
10 مليارات دينار في الوقت 
الحالي وبإصدار أدوات دين 
بآجــال تصل إلــى 30 عاما 
من الحــد الحالي البالغ 10 
سنوات، وذلك حسبما ذكر 
عبدالعزيز الملا رئيس إدارة 
المالية  العام بوزارة  الدين 
على هامش أنشطة مؤتمر 
اليورومني المنعقد بالكويت 

الأسبوع الماضي.
وأصدرت الكويت باكورة 
الســندات  إصداراتهــا من 
الدولية بقيمــة 8 مليارات 
دولار في مارس لأجل 5 و10 

سنوات.

الملكية ستكون 
على المشاع 

ولا يجوز الحجز 
أو الرهن أو البيع

مشروع التنمية 
الضامن للصكوك 

يجب أن يكون 
شرعياً.. رابحاً.. 

مستقلًا

هيئة شرعية 
من 5 أعضاء 

يشترط فيهم 
الخبرة بالصيرفة 

الإسلامية

»المركزي« يصدر 
الصكوك محلياً 

بالدينار و»الهيئة« 
خارجياً بالعملات 

الأجنبية

تمويل مشروعات 
التنمية بالصكوك 

لن يتم 
إلا بالتنسيق 
مع الوزارات 

المعنية

حاملو الصكوك 
لديهم 

حق الانتفاع 
بالأصول 

المرهونة دون 
»حق الرقبة«

يمكن بيع النفط 
مقدماً طوال 

مدة الصك 
بحد أقصى 

30 عاماً مقبلة

ـــاً ـــط مقدم ـــع النف ـــة.. بي ـــروعات تنموي ـــيادية.. مش ـــول س ـــان أص ـــدر بضم ـــوك تص الصك
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شروط تمويل 
مشروعات التنمية

خريطة إدارة وطرح الصكوك

حصيلة بيع الصكوك

قيود على الدائنين

اما فيما يخص ادارة عملية طرح الصكوك واصدارها 
وتحديد المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك، 
فقد أبرزت المســودة الأولى لمشــروع قانون الصكوك 
الاسلامية السيادية خريطة واضحة أبرز معالمها كما يلي:

  وزارة المالية المسؤولة عن اصدار الصكوك وينوب 
عنها بنك الكويت المركزي في حالة الاصدارات محليا 
لصكــوك مقومة بالدينار وينــوب عنها الهيئة العامة 
للاســتثمار في حالة اصــدار صكوك خــارج الكويت 

مقومة بالعملات الأجنبية.

  تشــكل هيئــة عليــا لفتوى إصــدارات الصكوك 
الإســامية الســيادية مكونة من 5 أعضــاء تختارهم 
هيئــة كبار العلماء، 3 منهم لهم بحوث منشــورة في 
الصيرفة الاسلامية و2 آخرين أساتذة جامعات أو من 
ذوي الخبرة بعلوم المال والاقتصاد يرشحهم مجلس 

الوزراء.

  للهيئــة العليــا للفتوى الحق في انتخاب رئيس 
لها في أولى جلساتها وتعيين أمانة فنية مساعدة.

  لا يتم اصدار صكوك لتمويل مشروع ضمن خطة 
التنمية الا بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

تتنوع الاغراض من حصيلة بيع الصكوك الاسلامية 
السيادية التي يمكن ان تستخدمها الحكومة لمعالجة 
ديونها او لتمويل خططها التوسعية والتنموية كما يلي:

      تمويل عجز الموازنة العامة.

       تمويــل وتطويــر المشــروعات المدرجة في خطة 
التنمية.

       يتم تحديد كيفية استخدام حصيلة بيع الصكوك 
في نشرة الاصدار والتي تقوم بنشرها الجهة المسؤولة 

عن الاصدار.

كذلك تضمنت المسودة الأولى لمواد مشروع قانون 
الصكوك الاسلامية الســيادية مجموعة من المحددات 
للمشــروعات التنموية التي يمكــن أن تلجأ الحكومة 

الى تمويلها من خلال الصكوك وأبرزها:

أن يكون المشروع مدراً لربح بحيث لا يكون خدميا    
له وتكلفتــه اكثر من ايراداته فتقــوم الحكومة بدفع 

عائد السندات.

أن تكون الشــروط مستوفية للضوابط الشرعية   
التي تحددها الهيئة الشرعية العليا لفتوى إصدارات 

الصكوك الإسلامية السيادية.

أن تكــون ادارة المشــروع لهيئة مســتقلة وكذلك   
حساباته ونتائجه المالية مستقلة وتعلن سنويا.
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وأظهرت المســودة أن الحكومة وضعت قيودا على 
الملكية التي تنتج عن شــراء الصكوك المرهونة مقابل 

الأصول السيادية وتمثلت فيما يلي:

   أن تكون ملكية الدائنين ملكية شائعة )على المشاع(.

  لحامل الصك حق الانتفاع )المشــاركة في الربح( 
دون حق الرقبة )التملك(.

  لا يجــوز للدائن بيــع أو حجز أو رهن أي أصول 
ســيادية او مشــروعات تنمويــة او منتجات يحق له 

شراؤها مستقبلا نتيجة شراء الصكوك.
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نص مسودة مشروع 
القانون كاملًا على موقع 

»الأنباء« الإلكتروني
www.alanba.com.kw


